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تضیق وتنتفي المنافسة في شكلا التراضي، بحیث تنتفي تماما في حالات 

الحال یعد التراضي البسیط، ویضیق تطبیقھا في حالات التراضي بعد الاستشارة، وھذا بطبیعة 

، إلا أن )طلب العروض(خروجا عن القاعدة العامة في التعاقد في مجال الصفقات العمومیة 

المشرع الجزائري حدد حالات لجوء المصلحة المتعاقدة لإجراء التراضي بشكلیھ على سبیل 

الحصر، كما قیدھا بجملة من الشروط، بالإضافة إلى أنھ یجب على المصلحة المتعاقدة احترام 

حتى ولو لجأت إلى التعاقد بأسلوب التراضي، وھذا  05لمبادئ المنصوص علیھا في المادة 

بھدف تجنب المحابات والرشوة والمحسوبیة في التعاقد بھذا الأسلوب، بالإضافة للحفاظ على 

   .المال العام وتحقیق الجودة في تقدیم الخدمة العمومیة

اء تطبیق المنافسة من خلال أسلوب لموضوع تضییق وانتفمنھ فقد جاء اختیارنا 

بھدف دراسة ، 247-15التراضي في مجال الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي رقم 

الضمانات والحدود التي وضعھا المشرع الجزائري عند لجوء المصلحة المتعاقدة للتعاقد 

  . بأسلوب التراضي بشكلیھ
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تضیق وتنتفي المنافسة في شكلا التراضي، بحیث تنتفي تماما في حالات : ملخص

التراضي البسیط، ویضیق تطبیقھا في حالات التراضي بعد الاستشارة، وھذا بطبیعة 

خروجا عن القاعدة العامة في التعاقد في مجال الصفقات العمومیة 

المشرع الجزائري حدد حالات لجوء المصلحة المتعاقدة لإجراء التراضي بشكلیھ على سبیل 

الحصر، كما قیدھا بجملة من الشروط، بالإضافة إلى أنھ یجب على المصلحة المتعاقدة احترام 

لمبادئ المنصوص علیھا في المادة ا

بھدف تجنب المحابات والرشوة والمحسوبیة في التعاقد بھذا الأسلوب، بالإضافة للحفاظ على 

المال العام وتحقیق الجودة في تقدیم الخدمة العمومیة

منھ فقد جاء اختیارنا و

التراضي في مجال الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي رقم 

الضمانات والحدود التي وضعھا المشرع الجزائري عند لجوء المصلحة المتعاقدة للتعاقد 

بأسلوب التراضي بشكلیھ

التراضي، المنافسة، تضییق تط: الكلمات المفتاحیة

التراضي البسیط، شكل التراضي بعد الاستشارة
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Abstract :  

In both forms of the mutual agreement, competition is restricted 

and disappeared, in the simple agreement it disappeared totally, however, 

it’s restricted in cases of agreement after consultation, which is 

considered as an exception from the general rule of contracting in public 

procurements ( call for tender),  but the Algerian legislator has 

determined exclusively the granted authority  recourse cases  to both 

forms of agreement, it has also recorded it by a set of conditions, in 

addition, the granted authority must respect the principles stipulated in 

article 05 even if it recourses to contract in the form of agreement, in 

order to avoid favoritisme and bribery while contracting under this form, 

also, maintaining public funds and achieving quality in public service 

prestation. 

Thus, we have chosen the issue of narrowing and negating the 

application of competition through agreement in the field of public 

procurements under Presidential Decree No. 15-247, In order to study the 

guarantees and limits set by the Algerian legislator when resorting to the 

granted authority to contract in both forms of agreement. 

Key words : agreement, competition, restricted application of 

competition, disappearance of application of competition, simple 

agreement, agreement after consultation.     
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  :مقدمة

تلجأ المصلحة المتعاقدة في ابرام الصفقات العمومیة إلى إجراء طلب       

العروض والذي یشكل القاعدة العامة في تنظیم الصفقات العمومیة، طبقا لما ھو 

، وبھذا فإن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  39منصوص علیھ في المادة 

صفقات العمومیة، إجراء طلب العروض یكرس المنافسة والتي تعتبر جوھر ال

غیر أنھ وفي حالات أخرى تحتاج المصلحة المتعاقدة للخروج على ھذه القاعدة 

  .واتباع أسلوب أكثر مرونة بالنسبة لھا وھذا بطبیعة الحال راجع لعدة أسباب

ولذلك أجاز تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجدید، على       

ة والملغاة، أن المصلحة المتعاقدة یمكنھا اللجوء لإجراء غرار باقي القوانین السابق

  .التراضي كطریق للتعاقد في حالات محددة استثناءا على قاعدة طلب العروض

  : ولذلك یمكن طرح التساؤل التالي

ما مدى تطبیق المنافسة عند لجوء المصلحة المتعاقدة للتعاقد عن 

، وما ھي 247-15رقم  طریق إجراء التراضي من خلال المرسوم الرئاسي

الحدود القانونیة التي وضعھا المشرع الجزئري كضمانة لعدم خروج المصلحة 

  التعاقد؟ ه الطریقة فيالمتعاقدة عن الأھداف المسطرة لھذ

  :وعلى ضوء ھذه الإشكالیة یمكن تقسیم الدراسة إلى محورین كما یلي

انتفاء تطبیق المنافسة في شكل التراضي البسیط والحدود : المحور الأول

  . القانونیة لھ

  .انتفاء تطبیق المنافسة في حالات التراضي البسیط: أولا

  .الحدود القانونیة للتراضي البسیط: ثانیا

تضییق تطبیق المنافسة في شكل التراضي بعد الاستشارة : المحور الثاني

  .لھ والحدود القانونیة

  .تضییق تطبیق المنافسة في حالات التراضي بعد الاستشارة: أولا

  .الحدود القانونیة للتراضي بعد الاستشارة: ثانیا
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انتفاء تطبیق المنافسة في شكل التراضي البسیط والحدود : المحور الأول

  .القانونیة لھ

المتضمن تنظیم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  41نصت المادة       

التراضي ھو إجراء : " الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على أن

  .1..."تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

بشكلیھ التراضي  وما یمكن ملاحظتھ على ھذه المادة أنھا عرفت التراضي      

البسیط والتراضي بعد الاستشارة، إلا أن نص المادة أعلاه یقصد التراضي البسیط 

، لأن "لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة"وذلك في عبارة 

المنافسة ھنا منعدمة وذلك بمنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة إلى 

ضي بعد الاستشارة والذي یمكن أن تكون فیھ منافسة ولو المنافسة، خلافا للترا

  .محدودة ولكن لا تصل إلى المنافسة الموجودة في إجراء طلب العروض

وعلى كل فإن المشرع الجزائري حدد حالات اللجوء إلى التراضي البسیط،       

  :كما بین حدوده القانونیة واجراءاتھ وذلك كما یلي

  .فسة في حالات التراضي البسیطانتفاء تطبیق المنا: أولا

تنتفي المنافسة في جمیع حالات التراضي البسیط المذكورة على سبیل       

من  49، ویبدو واضحا من خلال نص المادة 2الحصر في المرسوم الجدید

أن المشرع الجزائري كرس أسلوب التعاقد  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

حة المتعاقدة بعدم اتباع الاجراءات الشكلیة بطریق التراضي البسیط معترفا للمصل

المتعلقة بطلب العروض، وبالتالي تحریرھا كأصل عام من القیود فیما عدا بعض 

المسائل الواجب اتباعھا في حالات خاصة، إلا أن إطلاق سلطة المصلحة 

المتعاقدة في اختیار المتعاقد معھا وتمكینھا من حق الاختیار فرض من جھة 

ھا بحالات اللجوء للتراضي البسیط والتي یمكن حصرھا واجمالھا فیما أخرى تقیید

  :  یلي

  

  .انتفاء تطبیق المنافسة في حالة الاحتكار -1
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تنتفي المنافسة في ھذه الحالة عندما لا یكمن تنفیذ الخدمات إلا على ید       

، أو لحمایة حقوق حصریة، أو وضعیة احتكاریةمتعامل اقتصادي وحید یحتل 

عتبارات تقنیة، أو لاعتبارات ثقافیة وفنیة، وتوضح الخدمات المعنیة لا

بالاعتبارات الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة 

  .3والوزیر المكلف بالمالیة

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الفقرة جاءت أكثر تفصیلا من سابقتھا في المرسوم 

، حیث أورد المشرع الاعتبارات الثقافیة والفنیة 2364-10الرئاسي الملغى  رقم 

  .5ولم تكن سابقا مشمولة بالنص

ھو الذي یبرر اللجوء للتراضي البسیط، وذلك  الطابع الاحتكاريوالحقیقة أن 

اعتبارا أن الخدمة التي تطلبھا المصلحة المتعاقدة لا یمكن تلبیتھا إلا على ید 

احتكاریة أي یحتكر النشاط، وقد أحسن متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة 

المشرع الجزئري عندما حرر المصلحة المتعاقدة من الخضوع لإجراءات طلب 

متعاقد وحید العروض بل وحتى الاستشارة في ھذه الحالة طالما ثبت أن ھناك 

  .  6یحتل وضعیة احتكاریة

  .انتفاء تطبیق المنافسة في حالة الاستعجال الملح -2

بشرط أن یكون معللا من  استعجال ملحتنتفي المنافسة في حالة وجود       

طرف المصلحة المتعاقدة وذلك بوجود خطر یھدد استثمارا أو ملكا لھا، أو الأمن 

العمومي، أو بخطر داھم یتعرض لھ ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان، ولا 

، بمعنى أنھ لا یمكن تداركھ 7یسعھ التكیف مع اجراءات ابرام الصفقات العمومیة

، واشترط المشرع الجزائري 8 باللجوء لإجراء طلب العروض لطول الاجراءات

في المرسوم الجدید أن لحالة الاستعجال  02في المطة رقم  49في نص المادة 

شرط لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف : الملح شرطین وھما

شرط أن ھذه الحالة لم تكن نتیجة مناورات للماطلة المسببة لحالة الاستعجال، و

من طرفھا، واشترط المشرع ھذان الشرطان محاولة منھ لضبط المصلحة 

المتعاقدة أكثر على العمل في مجال التعاقد بالقاعدة العامة ألا وھي طلب 

  .العروض
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في علم القانون عامة حالة معروفة ومكرسة في كثیر من  الاستعجالإن حالة 

یادین والمجالات، ففي مجال التقاضي ھناك أحكام استعجالیة تختلف عن تلك الم

المعمول بھا في الحالات العادیة سواء في مجال اجراءات المرافعة وانعقاد 

، وكذلك الحال في 9الجلسات أو في تعلق بطبیعة الأحكام وأجال الطعن وغیرھا

ي وضعیة استعجال وإذا لم مجال الصفقات العمومیة قد تكون المصلحة المتعاقدة ف

تتدخل وتتعاقد في وقت سریع فإنھ سینجم عن ذلك ضیاع مالھا واستثمارھا، وھو 

ما یعني عدم صلاحیة إجراء طلب العروض كآلیة من آلیات التعاقد، وتبقى 

الإدارة ھي من ستكون في وضعیة المدعي بتوافر ھذه الحالة ولذلك یبقى عبء 

من  02في المطة رقم  49الإشارة إلى أن المادة اثباتھا على عاتقھا، وتجدر 

 43المرسوم الجدید جاءت أكثر دقة وتفصیل وضبط في الصیاغة مقارنة بالمادة 

، والملغى حیث قدمت 03في الفقرة رقم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

توضیحا نوعیا ومھما تمثل في ذكرھا لمجال الأمن العمومي، وھذا بطبیعة الحال 

ھة أي خطر یمس المصلحة المتعاقدة فلا تستطیع المصلحة المتعاقدة لمواج

والخطر یحدق بھا أن تتبع إجراءات إبرام الصفقة واتباع الاجراءات الشكلیة، 

فطابع وموضوع الصفقة لا یتكیف مع الاجراءات الطویلة والعادیة لذلك یتم 

  . 10تطبیق الاستثناء بدل القاعدة العامة

  .منافسة في حالة التموین المستعجلانتفاء تطبیق ال -3

مخصص لضمان توفیر حاجات  حالة تموین مستعجللا تطبق المنافسة في       

، ومعنى ذلك أن المصلحة االمتعاقدة من حیث الموضوع أمام 11السكان الأساسیة

وضعیة تخص مجالا في غایة من الأھمیة ھو مجال التموین ویتعلق بمواد أو 

اد، فكأنما المصلحة المتعاقدة أمام حالة میدانیة تكون فیھا في منتجات یطلبھا الأفر

حاجة ماسة وسریعة لأن تتحرك بغرض ضمان حسن تموین وتوفیر جید ومستمر 

ومنتظم لحاجة ما أو مادة معینة للسكان، كما لوتعلق الأمر بمادة القمح أو الزیت 

المصلحة المتعاقدة  أو الحلیب أو أي مادة ذات الاستھلاك الواسع، فلو تم إلزام

بالخضوع لإجراءات التعاقد العادیة بما تكفلھ من نشر وآجال وإجراءات لأثر ذلك 
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سلبا على السوق فشھد خللا من حیث توفیر الحاجات العامة وفي ذلك إضرار 

  .12بالسكان لذا وجب تمكینھا من التعاقد بأسلوب التراضي البسیط

المستعجل إصابة منطقة معینة من مناطق ومثال ھذه الحالة أي حالة التموین 

الدولة بزلزال أو فیضانات وأن المصلحة المتعاقدة مثلا وقع علیھا تحت ھذا 

الظرف أو الوضع التكفل بتموین السكان بمواد استھلاكیة معینة، ففي ھذه الحالة 

یقتضي الإسراع في إیصال ھذه المواد للسكان أن تستعمل الإدارة الأحكام الغیر 

ادیة في التعاقد وتلجأ مثلا لممون أو مجموعة من الممونین لتزویدھا بالمواد الع

والمنتجات محل التعاقد بھدف تمكینھا من أداء نشاطھا والتكفل بأعباء الخدمة 

  .  13العامة

ومع ذلك ینبغي الإعتراف أن المشرع قید المصلحة المتعاقدة بشرطین نصت 

، وھما 247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 49من المادة  03علیھما المطة رقم 

شرط أن الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة 

المتعاقدة، وشرط أن لا تكون ھذه الحالة نتیجة للمماطلة من طرفھا، أي أن 

المصلحة المتعاقدة لم تكن أبدا لتضع في الحسبان توافر ھذه الحالة، ویبدو أن 

ه الشروط لسد الباب على كل وضعیة مشبوھة وإبرام صفقة المشرع أوجب ھذ

  .  14بطرق احتیالیة واستغلال الأحكام الاستثنائیة

انتفاء تطبیق المنافسة في حالة مشروع ذي أھمیة وطنیة یكتسي طابعا  -4

       .استعجالیا

، ولا مشروع ذي أھمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیاتنتفي المنافسة في حالة 

أن الطابع الخاص لھذا المشروع سیخلف أثرا ایجابیا عاما یمس كل إقلیم شك ب

، وھذه الحالة 15الدولة طالما وصفت الفقرة أعلاه المشروع بأن لھ أھمیة وطنیة

اشترط فیھا المشرع أن الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة 

، وھذان 16طلة من طرفھامن المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات للمما

الشرطان ضمانة لعدم لجوء المصلحة المتعاقدة لھذه الطریقة من التعاقد إلا على 

سبیل الاستثناء وفي حالات محددة مع التقید بالشروط السلبیة المذكورة أعلاه، 

من المرسوم الرئاسي رقم  49من المادة  04وتجدر الإشارة إلى أن المطة رقم 
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خر في حالة لجوء المصلحة المتعاقدة إلى ھذه الطریقة ذكرت شرطا أ 15-247

الاستثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة وھو خضوع الصفقة للموافقة المسبقة من 

مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار جزائري 

ة إذا كان دج، وإلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكوم) 10.000.000.000(

  .مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

انتفاء تطبیق المنافسة عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج والأداة الوطنیة  -5

  .للإنتاج

، بترقیة الإنتاج والأداة الوطنیة للإنتاجتنتفي المنافسة عندما یتعلق الأمر       

ن ابرام الصفقة في زمن یسیر والحكمة من إدراجھا ھو تكمین الأداة المعنیة م

 49من المادة  05، واشترطت المطة رقم 17بقصد ترقیة الأداة الوطنیة للإنتاج

على ضرورة الحصول على الموافقة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر 

دج، أو الموافقة المسبقة أثناء اجتماع  )10.000.000.000(دینار جزائري 

الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر أي یقل عن عشرة 

  .ملاییر دینار جزائري

انتفاء تطبیق المنافسة في حالة الحق الحصري للقیام بمھمة الخدمة  -6

  .العمومیة

 ة الخدمة العمومیةحالة الحق الحصري للقیام بمھمتنتفي المنافسة في       

بحیث تلجأ المصلحة المتعاقدة لھذه الحالة عندما یمنح نص تشریعي، أو تنظیمي 

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصریا للقیام بمھمة الخدمة 

العمومیة، أو عندما تنجز المؤسسة كل نشاطھا مع الھیئات والإدارات العمومیة 

  .18الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع

أما فیما یخص إعطاء الأولویة في مجال التعاقد لبعض المؤسسات العمومیة       

ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومصدر ھذه الألویة ھو نص تشریعي، أو نص 

تنظیمي فھو یكفل لبعض المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة ، تقدیم خدمة 
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لتعاقد بطریق التراضي حین إبرام عمومیة في مجال محدد ویعطیھا مكنة ا

  .الصفقات العمومیة 

ومما لا شك فیھ أن اعطاء أولویة لبعض المؤسسات العمومیة والترخیص       

لھا بالتعاقد بأسلوب التراضي البسیط حتى ولو كان مصدره نص تشریعي أو 

  .تنظیمي سیخل بمبدأ المساواة في معاملة المرشحین، وبالتالي انتفاء المنافسة

من المرسوم  49من المادة  06أي الفقرة (ھذا وتتعارض ھذه المادة       

الاستثمار مع نص دستوري ویتعلق الأمر بحریة ) 247-15الرئاسي رقم 

 1996من الدستور الجزائري لسنة  43والمنصوص علیھا في المادة  والتجارة

بطابع ممیز  المعدل والمتمم، وكان من الأفضل أن لا یعترف المشرع الجزائري

یشبھ الطابع الامتیازي، أو ما أسماه المشرع بالحق الحصري خاصة وأن الأمر 

متعلق بحریة الاستثمار والتجارة، وأن یترك المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الصناعي والتجاري لتثبت وجودھا بالمنافسة لا أن تحظى مؤسسة بعینھا بامتیاز 

  . وأولویة وحق حصري

الإشارة أن الصفة الحصریة المعترف بھا لمؤسسة عمومیة ذات وینبغي       

طابع صناعي وتجاري لا تعني أبدا الصفة الاحتكاریة ھذه الأخیرة التي كرستھا 

والتي تدل على وجود متنافس وحید یحتكر نشاطا معینا  49من المادة  01المطة 

سسات التي تنشط وینفرد بھ، بینما الصفة الحصریة تعني أن ھناك العدید من المؤ

في مجال واحد ویصدر النص معترفا بمنح أحدھا بصفة الحق الحصري للقیام 

  .19بالخدمة العمومیة

  .الحدود القانونیة للتراضي البسیط: ثانیا

من  50قید المشرع الجزائري التراضي البسیط، وذلك من خلال نص المادة       

قات العمومیة وتفویضات المتضمن تنظیم الصف 247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

  .المرفق العام، وذلك في خمس حالات كما یلي

بحیث یجب على المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي البسیط أن تحدد   - 1

: من نفس المرسوم والتي تنص على أن 27حاجاتھا في ظل احترام أحكام المادة 
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بل الشروع في أي تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتھا، مسبقا، ق"

یحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى . إجراء لإبرام صفقة عمومیة

واستثنى  ،"...تقدیر صادق وعقلاني، حسب الشروط المحددة في ھذه المادة

من نفس المرسوم  50المشرع الجزائري بموجب نص المطة الأولى من المادة 

وم والتي لا تحدد فیھا الحاجات من حالات استثنائیة منصوص علیھا في المرس

  .27طرف المصلحة المتعاقدة وفق نص المادة 

كما تتأكد المصلحة المتعاقدة من قدرات المتعامل الاقتصادي كما ھي محددة   - 2

یتعین على المصلحة ": من ھذا المرسوم والتي تنص على ما یلي 54في المادة 

والمتعھدین التقنیة والمھنیة والمالیة قبل المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین 

یجب أن یستند تقییم الترشیحات إلى معاییر غیر . القیام بتقییم العروض التقنیة

 .".تمییزیة، لھا علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداھا

تختار أیضا متعاملا اقتصادیا یقدم عرض لھ مزایا من الناحیة الاقتصادیة،  -   3

  .من المرسوم الجدید 72في المادة كما ھي محددة 

من المادة  06تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص علیھا في الفقرة  -4 

ویمكن المصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول ... ": ، والتي تنص على أنھ52

وتجرى المفاوضات من طرف لجنة تعینھا وترأسھا المصلحة . شروط تنفیذ الصفقة

من ھذا المرسوم  05الأحكام المنصوص علیھا في المادة المتعاقدة، في احترام 

...".  

  .تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة -5

تضییق تطبیق المنافسة في شكل التراضي بعد الاستشارة : المحور الثاني

  .والحدود القانونیة لھ

یعتبر التراضي بعد الاستشارة صیغة تدخل ضمن الصیغ التفاوضیة غیر       

أنھا تختلف عن صیغة التراضي البسیط في كونھا تضمن قدرا ولو محدودا من 

  .20المنافسة والتي تنعدم في التراضي البسیط
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وكما رأینا في التراضي البسیط فالتراضي بعد الاستشارة لھ حالاتھ وحدوده       

  : القانونیة واجراءات خاصة وذلك كما یلي

  .تضییق تطبیق المنافسة في حالات التراضي بعد الاستشارة: أولا

حالات التراضي بعد الاستشارة ھي خمسة حالات وفي كل حالة تضیق       

  : یليالمنافسة وذلك كما 

  .عندما یعلن عن عدم جدوى إجراء طلب العروض للمرة الثانیة -1

 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  40بینت لنا الفقرة الثانیة من المادة       

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، حالة عدم جدوى 

عروض عندما لا إجراء طلب العروض بحیث یعلن عن عدم جدوى إجراء طلب ال

یتم استلام أي عرض، أو عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم العروض عن مطابقة أي 

عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا یمكن ضمان 

  .تمویل الحاجات

أي أن المصلحة المتعاقدة لجأت أولا لتطبیق القاعدة العامة وھي طلب العروض 

أنھ لم یتم تقدیم أي عرض من طرف المتعاملین واتبعت الاجراءات، غیر 

الاقتصادیین أي أننا في ھذه الحالة أمام صفر عرض، أو قدمت عدة عروض 

ولكنھا لا تتطابق مع موضوع الصفقة ومحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا یمكن 

ضمان تمویل الحاجات، ولذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن عدم 

م المصلحة المتعاقدة بإجراء طلب عروض جدید، وإذا ما تأكد الجدوى، ثم تقو

نفس الوضع أي لا یتم استلام أي عرض أو عدم مطابقة العروض لموضوع 

الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط أو لا یمكن ضمان تمویل الحاجات وبالتالي عدم 

مطة الجدوى للمرة الثانیة، یتم اللجوء لحالة التراضي بعد الاستشارة موضوع ال

  .21من نفس المرسوم 51من المادة ) 1(رقم 

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الحالة لم تكن مذكورة في ظل القانون الملغى رقم 

من المرسوم  01مطة رقم  51، بل تم إظافتھا بموجب المادة 10-23622

  .247-15الرئاسي رقم 



  المنافسة إبرام الصفقات العمومیة بأسلوب التراضي ومبدأ           لجلط فواز  .د ، ضریفي نادیة. د
  247-15حكام المرسوم الرئاسي رقم أي جدید؟؟؟ وفق أ 

 

 2019رنوفمب/ 02، العددالسادس المجلد                            مجلة صوت القانون               

229  
لمرة وعلیھ فإن تطبیق المنافسة یضیق عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض ل

  .الثانیة

حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لاتستلزم طبیعتھا  -2

  .اللجوء إلى طلب العروض

یضیق تطبیق المنافسة في صفقات الدراسات واللوازم والخدمات التي لا       

 51تستلزم طبیعتھا اللجوء إلى طلب العروض، ولقد وردت ھذه الحالة في المادة 

، وتحدد خصوصیة ھذه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02 مطة رقم

، 23الصفقة بموضوعھا أو بضعف مستوى المنافسة، أو بالطابع السري للخدمات

وھنا إذا لجأت الإدارة المعنیة لأسلوب التراضي بعد الاستشارة بعنوان توافر ھذه 

از الحالة وقع علیھا عبء تبریر الابتعاد عن أسلوب طلب العروض، وابر

خصوصیة صفقة الدراسات واللوازم والخدمات، ونشیر ھنا أن ھذه الحالة لا 

تخص عقد الأشغال العامة نظرا لاكتفاء نص المادة أعلاه بصفة اقتناء اللوازم 

  .24والدراسات والخدمات فلا تنطبق على غیرھا

ھو أنھا حملت بعض  02في المطة رقم  51وما یمكن ملاحظتھ من نص المادة 

تشبھ كثیرا الحالة السابقة " ضعف مستوى المنافسة"وذلك كون عبارة الغموض 

أي حالة عدم الجدوى بسبب عدم مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى 

دفتر الشروط، وذلك نظرا لأن المصلحة المتعاقدة لجأت لإجراء طلب العروض، 

ت ثم قیمت العروض عن طریق لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، ثم وصل

لنتیجة وھي ضعف مستوى المنافسة، ومن ھنا یمكن طرح تساؤل ما الفرق بین 

  الحالتین  

  .حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات السیادیة في الدولة -3

ھذه الحالة تتعلق بصفقة الأشغال العامة وفقط، وھذا بصریح نص المادة       

بالإضافة إلى أن صفقة الأشغال تكون تابعة بصفة مباشرة للمؤسسات العمومیة 

السیادیة في الدولة، وبمفھوم المخالفة أن المؤسسات التابعة للمؤسسات العمومیة 

  .25نصالسیادیة بصفة غیر مباشرة لا تعنى بھذا ال
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من المرسوم الجدید نجدھا لم تحدد  51من المادة  03وعند استقراء المطة رقم 

وتضبط لنا المؤسسات السیادیة في الدولة بل جاءت مطلقة ودون تحدید وضبط، 

فھل قصد المشرع ھنا إعفاء مؤسسة الدفاع مثلا أو المؤسسة التابعة لقطاع المالیة 

برام الصفقات العمومیة عن طریق طلب أو قطاع الخارجیة أو قطاع العدل من ا

العروض واللجوء إلى الاستثناء وھو التراضي بعد الاستشارة؟، إن الإجابة على 

ھذا السؤال تظل في غایة من الغموض إلى غایة صدور القرار الوزاري عن 

  .5126وزیر المالیة الموعود بھ في الفقرة الأخیرة من المادة 

ي كانت محل فسخ وكانت طبیعتھا لا تتلاءم مع حالة الصفقات الممنوحة الت -4

  .آجال طلب عروض جدید

تضیق المنافسة في الصفقات التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتھا لا تتلائم      

مطة  51مع آجال طلب عروض جدید، وھي حالة موضوعیة نصت علیھا المادة 

طریق تبرر اللجوء للتعاقد ب 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04رقم 

التراضي بعد الاستشارة طالما مرت المصلحة المتعاقدة بصدد صفقة اقتناء لوازم، 

أو أشغال، أو خدمات مثلا بمرحلة طلب عروض تطبیقا للقاعدة العامة، وتم 

اختیار المتعامل المتعاقد طبقا للأحكام الواردة في تنظیم الصفقات العمومیة 

المؤھلة وبدأت مرحلة التنفیذ، غیر أنھ  الجدید، وتم توقیع الصفقة من قبل السلطة

نتیجة أسباب موضوعیة حدث الفسخ، وتعذر إجراء طلب عروض جدید 

بالإجراءات  والكیفیات المشار إلیھا في تنظیم الصفقات العمومیة، من إشھار 

وتلقي العروض والمنافسة وتقییم العروض وإعلان النتائج والطعن في النتیجة 

ونظرا لھذه الدواعي الموضوعیة رخص المشرع للمصلحة  وباقي الإجراءات، لذا

  .27المتعاقدة بالتعاقد بطریق التراضي بعد الاستشارة

ومثال صفقة تجھیز مجموعة مخابر بأجھزة علمیة مخصصة لأعمال التكوین 

والبحث على مستوى الجامعة وتم تحدید آجال لتسلیم التجھیزات، ولكن المتعامل 

ھ وعلیھ تم فسخ الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة، ولكن المتعاقد أخل بالتزامات

بعد ذلك رأت المصلحة المتعاقدة أن السنة الجامعیة على وشك الانطلاق وبالتالي 

وقع علیھا التزام مع سلطات المتابعة والإشراف بتوفیر الھیاكل البیداغوجیة 
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ظیم الصفقات والعلمیة من أجل ضمان تكوین جید، فھنا وفي ھذه الحالة خول تن

العمومیة وتفویضات المرفق العام للمصلحة المتعاقدة اللجوء للتراضي بعد 

  .28الاستشارة بسبب عدم قابلیة الصفقة وتحملھا لإجراءات طلب عروض جدید

حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار  -5

  .ازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویةاتفاقیات ثنائیة تتعلق بالتمویلات الامتی

تضیق المنافسة في حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة التعاون       

الحكومي أو في إطار اتفاقیات ثنائیة تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون 

من المرسوم  05مطة رقم  51إلى مشاریع تنمویة وھي الحالة موضوع المادة 

، وفي ھذه الحالة یتعین قصر مجال الاستشارة على 247- 15رئاسي رقم ال

مؤسسات الدولة المعنیة وفي حالة ابرام اتفاقیات مضمونھا تحویل الدیون إلى 

مشاریع واستثمارات بناءا على اتفاق الدولتین ھنا وفي ھذه الحالة تلزم الإدارة 

للقرض، وتتجلى الحكمة  المتعاقدة بحصر الاستشارة على مؤسسات البلد المقدم

في ذكر ھذه الحالة من حالات اللجوء للتراضي في تكریس واحترام التزامات 

الدولة ذات الطابع الخارجي وھي حالة معقولة ومبرر إدراجھا في حالات 

  .29التراضي

  .الحدود القانونیة للتراضي بعد الاستشارة: ثانیا

یمكن القول أنھ في ما عدا الحالة بعد تعداد حالات التراضي بعد الاستشارة       

، تكون المصلحة المتعاقدة 51من المادة  01الأولى المذكورة في المطة رقم 

، 4، 3، 2مضطرة إلى إعداد دفتر الشروط في بقیة الحالات الأخرى أي مطة 

قبل الشروع في الاستشارة كما یجب أن یكون المنح المؤقت للصفقة العمومیة . 5

بعد الاستشارة محل نشر، ھذا الالتزام نص علیھ تنظیم عن طریق التراضي 

، وھو 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  52الصفقات العمومیة في نص المادة 

ملزم للمصلحة المتعاقدة وذلك محاولة من المشرع الجزائري على أن یجعلھ 

إحدى آلیات تكریس الشفافیة في إبرام الصفقة بطریق التراضي بعد الاستشارة 

ذلك لیتمكن المتعھدین من ممارسة حقھم في الطعن، إذا ما عارضوا اختیار و

  .30المصلحة المتعاقدة
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على إلزامیة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  61كما نصت المادة       

  .الإشھار الصحفي في شكل التراضي بعد الاستشارة

سي طابعا سریا وفي حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكت      

یعوض إعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملین الاقتصادیین الذین تمت 

  .31استشارتھم

ولأخذ خصوصیة بعض الصفقات بعین الاعتبار ولا سیما منھا تلك التي تنفذ       

في الخارج والتي تبرم مع الفنانین أو المؤسسات المصغرة حسب الشروط 

، فإنھ یمكن للمصلحة المتعاقدة تكییف محتوى 87المنصوص علیھا في المادة 

  .32ین تمت استشارتھمالملف الإداري المطلوب من المتعاملین الاقتصادیین الذ

  

  

  : خاتمة

ما یمكن حوصلتھ مما سبق أن التراضي في شكلیھ یشكل استثناءات على       

القاعدة العامة وھي إجراء طلب العروض، إلا أن شكلا التراضي یختلفان فیما 

بینھما، وذلك أن شكل التراضي البسیط ھو الذي تنتفي فیھ المنافسة نھائیا، أما 

ستشارة فلا تنتفي فیھ المنافسة نھائیا بل توجد ولكنھا لا تصل إلى التراضي بعد الا

المنافسة التي تتم في إجراء طلب العروض بل تبقى منافسة محدودة وذلك 

باستشارة عدد محدود من المتعھدین، غیر أن الصفقة في ھذه الحالة تمنح للمتعھد 

  .الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

ا أن المشرع الجزائري نجده قد منح المصلحة المتعاقدة إجراء التراضي كم      

ولكن في مقابل ذلك حدد الحالات التي تلجأ فیھا لھذا الإجراء بالإضافة إلى وضع 

التراضي البسیط (مجموعة من الشروط في كل حالة من حالات التراضي بشكلیھ 

د القانونیة في التراضي ، كما قید أیضا ورسم الحدو)والتراضي بعد الاستشارة

بشكلیھ، ھذا إن دل فإنھ یدل على حرص تنظیم الصفقات العمومیة الجدید على 

حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، واحترام المبادئ المنصوص علیھا في 

  .منھ 05نص المادة 
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وفي الأخیر یمكن القول أنھ لتحقیق المنافسة من خلال إجراء التراضي في       

م الصفقات العمومیة ھو التحلي بأخلاق إداریة یغلب علیھا احترام القانون في إبرا
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